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فيصل الكندري يطالب بتشكيل لجنة تحقيق
بشأن نقص الأدوية ومخالفات وزارة الصحة

النائــب فيصــل  طالــب 
الكندري سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ أحمد نواف 
الأحمــد الصبــاح بتشــكيل 
لجنة تحقيق بشــأن نقص 
الأدوية والمخالفات الموجودة 
فــي وزارة الصحة، مضيفا 
النتائــج قبــل  «ســننتظر 
استخدام الأدوات الدستورية 
على اعتبار أن صحة الشعب 
وأمــوال الدولــة تدخــل في 

السياسة العامة للدولة».
ودعا الكندري في تصريح 
بالمركز الإعلامي في مجلس 
الأمة ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء إلى زيــارة المخازن 
والمستشــفيات والاســتماع 
إلى المرضــى الكويتيين وما 
يواجهــون من تعنت بعض 
الأطبــاء فــي وزارة الصحة 

الأدوية وعدم وجود الدواء 
فجأة، معتبرا أن تصريحات 
الوزير وبعض قيادات وزارة 
الصحة غير موثــوق فيها، 
خصوصــا أن الأدويــة غير 
المتوافرة لدى الوزارة تتوافر 
في المستشــفيات الخاصة، 
فهل ميزانية المستشــفيات 
الخاصــة أكبر مــن ميزانية 
وزارة الصحــة التــي تصل 

إلى مليارات الدنانير؟
واعتبــر الكندري أن «ما 
يحدث اســتمرار لمــا يحدث 
في وزارة الصحة من جرائم 
ومنها جريمة كبيرة وقعت 
أثناء جائحة كورونا الوباء 
العالمــي وعرضــت الدولــة 
لخسائر في صفقات مشبوهة 
وفقا لما ورد في تقرير ديوان 
المحاســبة بقيمة ٤٥ مليون 

تم كسره في المطار وحملوا 
وزارة الصحــة تكلفتــه ولا 
نعلم من الذي قــام بتمرير 

ذلك. 
الكندري «رسالتي  وقال 
اليــوم موجهة إلــى رئيس 
مجلس الوزراء باعتبار أن آخر 
تصريح لمجلس الوزراء هو 
الالتزام المطلق بالديموقراطية 
لما فيه مصلحة الوطن العليا، 
مؤكــدا أن «صحة المواطنين 
والحفاظ على الأموال العامة 
من مصلحة الوطن العليا». 
 وأضــاف «مازلت أمد يد 
العون للحكومة لأجل مصلحة 
الكويت وأهلها، وتدرجت في 
استخدام الأدوات الدستورية 
بانتظــار إجــراءات معالجة 
موضــوع عدم توافــر أكثر 

من ٢٠٠ نوع من الأدوية».

دينــار فــي صفقــة كمامات 
وتراكــم مخــزون كمامــات 
بعدد ٣٧٦ مليون عبوة انتفى 
الغرض منها وتم إتلافها بينما 
أهل الكويت كانوا يشترون 

الكمامات بسبعة دنانير. 
وأضــاف إن من بين تلك 
الصفقــات ٢٤ مليون دينار 
في صفقة المريول الطبي الذي 
تقاعست وزارة الصحة عن 
تســلمها ولانتفــاء الغرض 
منهــا تم إتلافهــا، بالإضافة 
إلى تجزئة الأجهزة الطبية 
بقيمــة تزيد علــى ٨ ملايين 
دينار وشراء ٦٠٠ مليون كمام 
بقيمة ٢٥٠ مليونا تقاعست 
أيضا عن تســلمها، وشــراء 
لقاح مدته شهر واحد بقيمة 
تزيد علــى ٢٥ مليون دولار 
وتم رميه وأيضا اللقاح الذي 

تساءل عن سبب تفريغ مخازن الأدوية فجأة

فيصل الكندري

في صــرف الأدويــة، حيث 
يجلس المرضى في الانتظار 
لمدة ساعة وبعدما يدخل على 
الطبيب يكتب له علاجا غير 

موجود. 
الكنــدري عن  وتســاءل 
الســبب في تفريــغ مخازن 

صالح عاشور لإلغاء الفوائد الربوية
لـ «التأمينات» على المتقاعدين

النائــب صالــح  قــدم 
عاشــور اقتراحــا بقانون 
لإلغاء الفوائد التي تفرضها 
الاجتماعيــة  التأمينــات 
على المتقاعدين عن مبالغ 
الاســتبدال تنفيذا للنظام 
الأساسي الذي لم يتضمن 
أخــذ فوائــد ربويــة عــن 
الاستبدال، ونص الاقتراح 

على ما يلي:
تلغــى  أولــى:  مــادة 
التــي تفرضهــا  الفوائــد 
المؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية عن مبالغ الاستبدال.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء -كل فيما يخصــه- تنفيذ هذا 
القانــون، ويعمــل به مــن تاريخ نشــره 

بالجريدة الرسمية.
المذكــرة  ونصــت 
للاقتــراح  الإيضاحيــة 
بقانون بشأن الأمر الأميري 
بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦

بإصدار قانــون التأمينات 
الاجتماعية على الآتي:

لما كان النظام الأساسي 
الذي تم وضعه للمؤسسة 
للتأمينــات  العامــة 
لــم يتضمن  الاجتماعيــة 
أخذ فوائد ربوية عن مبالغ 
الاستبدال على المتقاعدين، 
وبما أن المؤسسة تقوم بأخذ هذه الفوائد عن 
تلك المبالغ جاء هذا الاقتراح بقانون بمنع 
المؤسســة عن أخذ الفوائد تنفيذا لنظامها 

الأساسي.

صالح عاشور

خالد الطمار: ما تكلفة وإجراءات «الداخلية»
حول التأمين الصحي الخاص بالعاملين؟

وجه النائب خالد الطمار 
النائــب الأول  إلــى  ســؤالا 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
الشــيخ  الداخليــة  ووزيــر 
طلال الخالد بشأن مشروع 
مستشفى الشــرطة قال في 
مقدمتــه إن خطــة التنميــة 
(٢٠١٨/٢٠١٧) اقترحــت أن 
يكون التأمــين الصحي بدلا 
منــه إلا أنه إلــى الآن لا زال 
قيد التنفيــذ ولا زال يفتقر 
العاملون بوزارة الداخلية إلى 
أبسط حقوقهم وهو توفير 
الرعاية الطبية الشاملة لهم 
ولأسرهم (ومتقاعدي الشرطة 

من مدنيين وعسكريين) أسوة 
بوزارة الدفاع وكما هو معمول 
به في أغلب دول العالم التي 
أنشــأت مستشفيات خاصة 
بمنتسبيها. وطالب تزويده 

وإفادته بالآتي:
١ ـ هل تم تخصيص أرض 
لإنشاء مستشفى للشرطة؟ 
إذا كانت الإجابــة بنعم فما 
الموقع الجغرافي المخصص 
لها؟ وهل لازالت الأرض تحت 

تصرف وزارة الداخلية؟
٢ ـ هل تم التعاقد مع مكتب 
هندسي لإعداد المخطط البنائي 

والتصميم للمستشفى؟

بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة 
من تلك الخطة موضحا بها 
المخطــط الزمنــي إن وجــد 

للتنفيذ.
٦ ـ مــا الخطــوات التــي 
تقدمهــا الــوزارة للعاملــين 
بالجانــب الصحــي وهــل 
تشــمل كافة فئات العاملين 
مــن متقاعدين وعســكريين 

ومدنيين؟
٧ ـ كم التكلفة المخصصة 
للتأمــين الصحــي للعاملين 

بوزارة الداخلية؟
وكــم التكلفة المخصصة 

لبناء المستشفى؟

٣ ـ هل تم عرض المشروع 
المناقصــات  لجنــة  علــى 
المركزيــة؟ إذا كانت الإجابة 
بنعم فيرجى موافاتنا بما تم 
من إجراءات حيال المشروع 

باللجنة.
٤ ـ ما الإجراءات الفعلية 
التي قامت بها الوزارة حول 
التأمــين الصحــي الخــاص 

للعاملين بوزارة الداخلية؟
٥ ـ هل هناك خطة مدروسة 
تم إعدادها مــن أجل اعتماد 
التأمــين الصحــي للعاملين 
حتــى  الداخليــة  بــوزارة 
إذا كانــت الإجابة  تاريخه؟ 

استفسر عن تخصيص أرض لبناء مستشفى للشرطة

خالد الطمار

أسامة الشاهين: تسمية أحد مرافق
الدولة باسم محمد العدساني

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهين باقتــراح برغبة 
بتسمية أحد مرافق الدولة 
يوســف  محمــد  باســم 

العدساني.
وقال الشاهين في مقدمة 
اقتراحه: لقد فقدت الكويت 
رجلا من رجالاتها الأوفياء 
وهو المرحوم العم «محمد 
يوسف العدساني»، رئيس 
مجلس الأمة الأسبق، الذي 
ترأس مجلس الأمة بين ١٩٨١
و١٩٨٥، وأصبــح رئيــس 

المجلس البلدي بين ١٩٦٤ و١٩٦٦.
كمــا كان، رحمــة االله عليــه، وزيــرا 
للتخطيط في عام ١٩٧٦ وعام ١٩٧٨، ووزيرا 

للأشغال العامة عام ١٩٧٨.
وقد ترأس في عام ١٩٤٩

نادي المعلمين، وأصبح في 
عام ١٩٥١ سكرتيرا لجمعية 
الإرشاد الإسلامي، كما عمل 
فــي الأعوام مــن ١٩٦٧ إلى 
١٩٧٦ ســفيرا للكويت في 
والصومــال  الســعودية 

ولبنان.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
«تســمية أحــد مرافق 
الدولة العامة أو شوارعها 
الرئيســية باســم المرحوم محمد يوسف 
العدساني، تقديرا لأدواره الوطنية الرسمية 

والأهلية الكبيرة والاستثنائية.

تقديراً لأدواره الوطنية الرسمية والأهلية

المحصلة عن مبالغ الاستبدال

أسامة الشاهين

٥ نواب يقترحون منح الحق الأصيل للأفراد والجهات الرقابية
في الحصول على المعلومات المتاح الكشف عنها دون قيود

تقدم النواب مهند الســاير 
ود.حســن جوهــر وعبــداالله 
المضــف  ومهلهــل  المضــف 
ود.عبدالكريم الكندري باقتراح 
بقانــون بشــأن تعديل بعض 
احــكام القانون رقم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ في شأن حق الاطلاع على 
المعلومات، ونصت مواده على 

ما يلي:
المــادة الأولــى: تســتبدل 
بنصــوص المــواد (٥ الفقــرة 
الأولى، ١٢ البنــد ٢، ١٣ الفقرة 
الأولــى، ١٤) مــن القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠٢٠ المشــار اليــه 

النصوص الآتية:
الفقرة الأولى من المادة ٥:

تلتزم الجهات بأن تنشر على 
موقعها الإلكتروني خلال سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
دليــلا يحتــوي علــى قوائــم 
المعلومات المتاح الكشف عنها».

البند رقم ٢ من المادة ١٢:
«٢ - إذا تقــررت الســرية 
بموجب الدستور او قانون او 
بقرار من مجلس الوزراء - بناء 

وعليها الرد عليه خلال ستين 
يومــا، ويكون رفــض التظلم 
بكتاب مبينا به اسباب الرفض، 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
الإهمال او الامتناع عن الرد على 

التظلم».
المادة ١٤: «يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 
لا تجــاوز ثلاثة آلاف دينار او 

بإحدى هاتين العقوبتين:
١ - كل موظف مختص امتنع 
عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب 

٥ - كل موظــف مختــص 
تقاعس او امتنع عمدا عن الرد 
على التظلــم المنصوص عليه 
طبقا للمادة ١٣ من هذا القانون 

دون مسوغ قانوني.
وفي جميــع الاحوال يجب 
تحري توافر حسن نية الموظف 
اذا اخــل  العامــة  والمصلحــة 
بأغراض سرية المعلومات قبل 

توقيع العقوبة عليه».
المادة الثانية: تضاف فقرة 
جديــدة الــى المادة رقــم ٢ من 

٭ ديوان المحاسبة.
٭ الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

٭ جهاز المراقبين الماليين.
٭ الجمعيــة الكويتية للدفاع 

عن المال العام.
٭ وحدة التحريات المالية.

٭ جهاز حماية المنافسة.
٭ بنك الكويت المركزي.

٭ جهاز متابعة الأداء الحكومي.
٭ إدارة الفتوى والتشريع.

٭ الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة.

٭ ديوان الخدمة المدنية.
٭ وزارة المالية.

٭ وزارة التجارة والصناعة».
المــادة الثالثة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء - 
كل فيما يخصــه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحــكام القانون رقم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ في شأن حق الاطلاع على 

المعلومات على ما يلي:

او اطلاعه علــى اصل الوثيقة 
بغير مسوغ قانوني.

٢ - كل موظــف مختــص 
اعطى معلومــة غير صحيحة 

لمقدم الطلب.
٣ - من أتلف عمدا الوثائق أو 
المستندات الخاصة بالمعلومات.

٤ - كل مــن أخل بســرية 
المعلومات المقررة بموجب هذا 
القانون او اي قانون آخر إلا اذا 
كانــت المصلحة العامة تقضي 

كشف المعلومة.

القانــون رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠
المشار اليه نصها الآتي:

«وفي كل الأحوال يجوز للجهات 
الرقابيــة على الامــوال العامة 
التالي ذكرها الحق في الاطلاع 
على المعلومات التي في حوزة 
الجهات والحصول عليها دون 
اي رســوم بما لا يتعارض مع 
هذا القانون والتشريعات النافذة 

وهي:
٭ لجنة حماية الاموال العامة 

في مجلس الامة.

لما كان الهدف من القانون 
رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠ في شأن 
حق الاطــلاع على المعلومات 
تــداول  حريــة  تنظيــم 
المعلومــات، وإرســاء لمبــدأ 
الشــفافية والنزاهة، والمزيد 
من الضمانات في حق الحصول 
على المعلومات، وحرصا على 
عدم استغلال بعض الجهات 
النصوص التــي ارجأت حق 
الامتناع لها، ولتقديم الضمانات 
للأفراد جاءت هذه التعديلات 
تجســيدا للهدف الفعلي من 
القانون، ومنح الحق الأصيل 
للأفراد والجهات الرقابية في 
الحصول على المعلومات دون 
قيــود مانعة، كما وفرت هذه 
التعديلات الحماية للموظفين 
من المســاءلة القضائية حال 
كشــف الفســاد وذلك لتوافر 
شــرط المصلحــة العامة من 
إفشاء سرية معلومة تنتفي 
الحاجة لسريتها وذلك لانتفاء 
المصلحة من سريتها للتعارض 

مع المصلحة العامة.

عبداالله المضف د. عبدالكريم الكندريمهلهل المضفمهند السايرد. حسن جوهر

على عرض الوزيــر المعني - 
باعتبار الأوراق التي تضمنتها 
ســرية وللمدة التــي يحددها 
المجلس على أن لا يقضي القرار 
بسرية المعلومات الى الإضرار 
الفــادح بالمصلحــة العامة بما 
يتجاوز المصلحة التي تحققها 

السرية».
الفقرة الأولى من المادة ١٣:

«فــي جميع حــالات رفض 
الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم 
الطلب تقديم تظلم الى الجهة 

سعد الخنفور: ما استعدادات «الأشغال» 
لموسم الأمطار و«تطاير الحصى» ؟

النائــب ســعد  وجــه 
الخنفور سؤالا الى وزيرة 
الأشــغال العامة ووزيرة 
الكهربــاء والماء والطاقة 
المتجددة د.أماني بوقماز 
بشأن اســتعدادات وزارة 
الأشــغال لموسم الأمطار 

جاء كالتالي: 
تعرضــت البلاد خلال 
عطلــة نهايــة الأســبوع 
الماضــي لموجــة أمطار، 
ترتب عليها تجمع المياه 
فــي العديــد مــن الطرق 

والمناطق لفترات طويلة، وتعطل حركة 
المرور.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
١- ما استعدادات وزارة الأشغال العامة 
لموسم الأمطار؟ وهل توجد خطط مسبقة 
اســتعدادا لهذا الموســم؟ مــع تزويدي 

بالخطط والقرارات الدالة على ذلك.
٢- ما القدرة الاستيعابية لشبكة صرف 

مياه الأمطار؟
وكيف تعاملتم فنيــا في حالة زيادة 
كمية الأمطــار عن القدرة الاســتيعابية 

للشبكة؟
٣- هل انتهت الوزارة من أعمال الصيانة 

الضروريــة والمطلــوب 
لتلافي تجمع مياه الأمطار 
التي تســببت في أضرار 
غير مسبوقة خلال الأعوام 
السابقة؟ وهل تأكدتم من 
جاهزية جميــع محطات 
الرفع والمعالجة للصرف 
الصحي للعمــل بصورة 

منتظمة؟
٤- هل زودتم الوزارة 
أخيــرا بــأي آلات جديدة 
للتعامل مع موسم الأمطار 
المياه وتنظيف  وتكدس 
شبكات الصرف الصحي؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك. 
وهل تمتلك الوزارة أحدث الأجهزة والآلات 
العالمية للتعامل مع أزمة موسم الأمطار 
أم توجد أجهزة حديثة من أي من الدول 

ولم تزود الوزارة بها؟
٥- كشــف بعــدد الأجهــزة والآلات 
والمعدات التي تمتلكها الوزارة والجهات 
المعنية بالتعامل مع موسم الأمطار، مع 

بيان تاريخ شراء كل منها.
٦- ما آلية تعامل الوزارة مع مشكلة 
تطاير الحصى في جميع طرق الكويت؟ 

وما الميزانية المرصودة لذلك؟

استفسر عن وجود خطط مسبقة والقدرة الاستيعابية لشبكة صرف المياه

سعد الخنفور

عبداالله المضف: إلغاء قانون الوكيل المحلي
وفتح السوق أمام المستثمر بشكل مباشر

النائــب عبداالله  أعلــن 
المضــف عن إضافة اســمه 
مع النائبين د.حسن جوهر 
ومهند الساير للمقترح الذي 
تقدم به النائب د.عبدالكريم 
المتعلــق بتعديل  الكندري 
قانــون التجــارة وقانــون 
المناقصــات العامــة بإلغاء 

الوكيل المحلي.
وقال المضف في تصريح 
صحافي في المركز الإعلامي 
لمجلــس الأمــة إن تجربــة 
الوكيــل المحلــي بالكويــت 
أبناء  ســيئة وعانى منهــا 
الشــعب والبلــد ابتداء من 
الحجــم  ذات  المناقصــات 

فشل بنيتها التحتية في أول 
اختبــار فــي بداية موســم 

الأمطار.
تجــارب  إن  وأضــاف: 
الوكيــل المحلــي تمتــد إلى 
احتــكار الأدويــة وزيــادة 
ثمنها لتباع بأسعار مضاعفه 
بالــدول المجاورة  مقارنــة 
وانتهاء بالمواد الاستهلاكية 
التي يلاحظ ارتفاع أسعارها 
نتيجــة ارتباطهــا بوكيــل 

محلي.
وأوضح أن الوكيل المحلي 
يضيف رســوما وعمولات 
ويكلــف المال العــام مبلغا 
إضافيا، كما أن هناك سوءا 

«إننــا  المضــف  وقــال 
الوطــن وأبناء  لن نجعــل 
الشعب تحت رحمة بعض 
الوكلاء المحليين الجشعين 
وبعد إضافة أسمائنا أصبح 
الاقتــراح بقانــون بصفــة 

الاستعجال».
ودعا الحكومة والمجلس 
إلــى تحمــل مســؤولياتهم 
تجــاه هذا القانــون وكذلك 
الشــعب الكويتي للمراقبة 
أولوياتهم  والدفع بفــرض 
لتغيير هذا الواقع السيئ، 
مؤكدا «ســنقوم بدورنا في 
هــذا القانــون وغيرها من 

القوانين».

في معايير الجودة بالمشاريع 
الإنشــائية وتأخــرا وبطء 
تنفيذ المشاريع، إضافة إلى 
كثرة الأوامر التغييرية التي 
تصل إلى ٤٠٪، مؤكدا فشل 
هذه التجربة بكل مقاييسها.
وبــين المضــف أن هيئة 
الاستثمار بإمكانها التعاقد 
بشكل مباشر مع الشركات 
الأجنبية إلا أنه يجب فتح 
أمــام المســتثمر  الســوق 
الأجنبــي، مؤكــدا أن إلغاء 
قانون الوكيل المحلي واجب 
ليكون هناك تنافس في ظل 
أسعار معقولة وجودة عالية 

وأسواق مفتوحة.

أعلن عن إضافة اسمه مع جوهر والساير إلى الاقتراح بقانون المقدم من عبدالكريم الكندري

عبداالله المضف

الكبير والأثــر على الطرق 
التحتية والمناطق  والبنية 
السكنية الجديدة التي تبين 


